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القَرينية الشخصية 
و بهذا يعرف أيضا الفارق بين الحكومة و الورود، فإن مـوارد الـورود   •

تكون خارجة عن التعارض الحقيقـي بـين الـدليلين علـى مـا تقـدم       
فيمـا إذا كـان    -توضيحه في نظرية الورود، في حـين أن الحكومـة   

يكـون مـن حـالات     -الدليل الحاكم يثبت خلاف ما يثبته المحكـوم  
التعارض بين الدليلين مدلولاً و دلالة،

165، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية الشخصية 
لأن نسبة الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم نسـبة القرينـة إلـى ذي     •

القرينة و القرينة تنافي ذا القرينة و مجـرد كـون القرينـة شخصـية لا     
نوعية و بإعداد المتكلم نفسه لا بقانون عرفي عام لا يسـتوجب رفـع   

. التنافي بين الدليلين كما هو واضح

166-165، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية الشخصية 
و على هذا الأساس كان لا بد في إثبات عدم سـريان التعـارض فـي    •

حالات الحكومة إلى دليل الحجية و كونها من التعارض غير المسـتقر  
بأن ظهور ما يعـده المـتكلم لتفسـير    : من التسليم بكبرى عرفية تقول

كلامه يكون هو المحدد النهائي لمدلول مجموع كلامه،

166، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية الشخصية 
إذ مــن دون التســليم بهــذه الكبــرى كمصــادرة عقلائيــة فــي بــاب  •

المحاورات لا يكفي مجرد فرض الحكومة و نظر أحد الدليلين للآخر 
. مبرراً لتقديمه عليه في الحجية

166، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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القَرينية الشخصية 
و هذه المصادرة التي افترضناها لنظرية الحكومة تكفي بنفسها لتخريج •

الحكومة و تقديم الدليل الحاكم على المحكوم سواء كان متصلاً به أو 
منفصلاً عنه فلا نحتاج في تقديم الحاكم المنفصل إلى مصادرة إضافية 

فإن نكتـة أن   -كما نحتاج إليها في التخصيص على ما سوف يأتي  -
للمتكلم أن ينصب القرينة بنفسه لتحديد مرامه من خطابه نسبتها إلـى  
القرينة المتصلة و المنفصلة على حد سواء و إن كانت القرينة المتصلة 
تختلف عن المنفصلة من حيـث تأثيرهـا علـى ظهـور ذي القرينـة و      

. هدمها له في حين أن القرينة المنفصلة تهدم الحجية فحسب

166، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
قد عرفت أن الدليل الحاكم يشتمل على خصوصية تجعله نـاظراً إلـى   •

. مفاد الدليل المحكوم و قرينة شخصية على تحديد المراد النهائي منـه 
:و هذه الخصوصية تكون بأساليب ثلاثة رئيسية

168، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
لسان التفسير، بأن يكون أحد الدليلين مفسراً للآخر، سـواء كـان    - 1•

مثـل أو و أعنـي، أو بمـا يكـون     . ذلك بأحد أدوات التفسير البـارزة 
. و هذه حكومة تفسيرية. مستبطناً لذلك

168، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
ء منزلة موضوع  لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منزلاً لشي - 2•

فإنـه يكـون حينئـذ    ) الطوّاف بالبيت صلاةٌ(الدليل الآخر كما إذا قال 
ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل، إذ لو لا نظره إليه و 
فرض ثبوت ما رتبّ من الحكم على ذلك الموضـوع فيـه لـم يكـن     

. التنزيل معقولاً و هذه حكومة تنزيلية

168، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفة بالـدليل الحـاكم و و التـي     - 3•

تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم،

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر و الحرج من ظهورها فـي نفـي    •

إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضـرري و الحرجـي ابتـداء    
باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشـريعة جعـل أحكـام ضـررية     
بطبيعتها و إنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في 
بعض الأحيان، فتكون أدلة نفي الضرر و الحرج بهذه المناسـبة نـاظرة   
إلى تلك الإطلاقات و بحكم الاستثناء منهـا، و لنصـطلح علـى هـذا     

. اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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